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يعد الحكم الرش يد احد اهم المصطلحات التي بدأ ت تنادي به مختلف  -المس تخلص

المنظمات المحلية والدولية عبر مختلف التقارير الصادرة عنها احساسا منها باهميته في خلق 

ئم، ومع المناخ الملائم لتحقيق معدلت نمو اقتصادي، من خلال تهيئة مناخ استثماري ملا

بداية القرن الحادي والعشرين بدأ  التغيير يجتاح البلدان النامية وبدأ ت الاسواق تنفتح 

 ،امامها والفرص اصبحت اكبر وازدادت مسؤوليات الحكومات تجاه شعوبها وبلدانها

لزالت عانت و ةوهذا ما ساعد على التطور والازدهار، وفي المقابل توجد بلدان كثير 

نتيجة عدم  جتماعيتعاني من الفقر والجوع والتخلف العلمي والاقتصادي والتفسخ الا

مع اقتصاد ما قد فضلا عن عدم القدرة على السير النظام العالميعلى التاقلم مع تها قدر 

انتهاج منهج الحكم الرش يد في ادارة مفاصل ضرورة السوق، وهذا كله ادى لزاما الى 

ية والاقتصادية ر تلفة بوصفه الحل الام ل لمتلف المشل ا الس ياس ية والاداالدولة الم 

والاجتماعية، كونه نظام قائم على المشاركة ويتسم بالشفافية وينطوي على المسائلة، ولهذا 

لى ودوره في تعزيز الاطر الاستثمارية الذي يهدف الى التعرف االحكم الرش يد تم اختيار 

ودوره في جذب الاستثمارات الاجتمنبية لتحقيق الاهداف مؤشرات الحكم الرش يد 

 الاقتصادية والاجتماعية الذي يسعى اقليم كوردتان العراق الى تحقيقه .

 
 الحكم الرش يد، البيئة الاستثمارية، اقليم كوردس تان. -مفاتيح الكلمات

 

I.  المقدمة 

ونه يعد احدى ، ك للتنمية الاقتصاديةيعد الحكم الرش يد احد اهم المرتكزات الاساس ية 

مختلف  ا دفعتمماهم الاطر الناسجة للبيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمارات، 

الدول والمنظمات والهيئات المحلية والدولية خاصة البنك الدولي باصدار تقارير خاصة باهم 

 المتغيرات الداخلة في معادلة حساب مؤشر الحكم الرش يد، كونها الاساس في اعطاء

صورة للمستثمر الاجتمنبي عن البلد المراد استثمار امواله فيه، وهذا ما ادى بالدول الى 

 ،ادياتهااملا منها بجذب الاستثمارات الاجتمنبية وتنمية اقتص الاهام بهذا المؤشر وتحسينه

 فبعد انفتاح العراق والاقليم على العالم الخارجي والخروج عن العزلة التي كانت تسوده 

 

ه نحرية التعبير عن الرأ ي وزيادة الدعم الدولي وارتفاع اسعار النفط العالمية الا ا وزيادة

  العالمية.ضرصاف الحوالملم يس تطع الوصول الى الان 

 منهجية البحث : 
 الدور الذي يمكن ان يؤديه الحكمتتمثل اهمية البحث في  اهمية البحث : .1

الرش يد في تحقيق التنمية الاقتصادية في اقليم كوردس تان العراق وذلك من 

خلال تهيئته للبيئة الاستثمارية الملائمة والجاذبة للاستثمارات سواء المحلية 

 والاجتمنبية . 

على الرغم من ان اقليم كوردس تان العراق يتبنى النظام  مشكلة البحث : .2

 انه لم دارة الحكم الاقراطي البرلماني ويتبع الاسلوب اللامركزي في االديم

حكومة رش يدة قادرة على النهوض بالقتصاد وتحقيق تنمية  يس تطع بناء

وتطور اقتصادي وتصحيح الاختلال الهيكلي الذي يعاني منه اقتصاد 

 الاقليم. 

الحكم  وبان تبني اسلينطلق البحث من فرضية مفادها "  فرضية البحث : .3

الرش يد من قبل اقليم كوردس تان العراق يساهم في جذب واس تقطاب 

 الاستثمارات الاجتمنبية اليه.

يهدف البحث الى التعرف على مفهوم الحكم الرش يد ودوره  هدف البحث : .4

قليم الالتحقيق الاهداف التي يسعى الاجتمنبية في اس تقطاب الاستثمارات 

 لتحقيقها. 

 يتمثل نطاق البحث بالتي : نطاق البحث : .5

 مكانيا : اقليم كوردس تان العراق .

 . 2016لغاية  2006زمانيا : الس نوات 

ج تم الاعاد على المنه جل التحقق من فرضية البحثل منهج البحث : .6

 من خلال الركون الى مجموعة من الادبيات العلمية المتناولة الوصفي التحليلي

 . لبحثلوصول الى هدف المفاهيم الحكم الرش يد والاستثمار الاجتمنبي لجل ا

 

لعراق مع ا فيدور الحكم الرش يد في تعزيز الاطر الاستثمارية 

 (2016- 2006العراق للمدة ) قليم كوردس تانل اشارة خاصة

 ارشد محمد المحمودم.  

 كوردس تان، العراق يمكلية ال دارة وال قتصاد، جامعة التنمية البشرية، السليمانية، اقل
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اساليب كتابة البحث العلمي وطريقة اخراجة  تماش يا مع هيكلية البحث : .7

 ناول المبحثت  د تم تقس يم البحث الى مبحثين،بصورة تتناغم مع اصوله فق

الاول الاطار المفاهيمي للحكم الرش يد والبيئة الاستثمارية في حين جاء 

المبحث الثاني مس تعرضا لهم المؤشرات الخاصة بالحكم الرش يد والصادرة 

من قبل البنك الدولي ودورها في تعزيز الاطر الاستثمارية في اقليم 

    .  2016 – 2006كوردس تان العراق للمدة 

 
 المبحث الاول

 الاطار المفاهيمي للحكم الرش يد والبيئة الاستثمارية 

 

 اول. مفهوم الحكم الرش يد :

يعد الحكم الرش يد من المصطلحات التي بدأ ت تحتل مساحة كبيرة في مختلف التقارير 

مما ادى  لسيءاالدولية والمحلية نتيجة ارتباطه بالداء الحكومي الس ياسي والاقتصادي 

ى في معدلت النمو الاقتصادي والتي بدأ ت تؤثر على المس تو الى حدوث تغيرات جتمس يمة 

المعاشي والرفاهية للفرد، لذا فالحكم الرش يد يهتم بدعم رفاهية الانسان ويقوم على توس يع 

قدرات البشر وخياراتهم المتلفة وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والس ياس ية والاجتماعية 

ع )تقرير التنمية لضمان مصالح جميع افراد المجتم ويسعى الى تمثيل  ا فئات المجتمع تمثيلا

( ، فهو ممارسة السلطة الس ياس ية والاقتصادية والادارية 20 -16، 2002الانسانية،

في تس يير شؤون المجتمع والذي يشمل مختلف المبادئ والاسس والعمليات التي تمكنهم 

الرش يد قائم  م، فالحكممن التعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم وتجاوز ومعالجة خلافاته

على المشاركة ويتسم بالشفافية وينطوي على المسائلة ويستند على العدالة والانصاف 

والكفاءة في الاس تخدام الام ل للموارد والتي تنعكس جميعها على س يادة القانون)برنامج 

 (.    8-6، 1997الامم المتحدة الانمائي، 

 

 :مفهوم الاستثمار -ثانيا

احد أ هم الظواهر الاقتصادية والمالية والإدارية والذي اكتسب شكله من  الاستثمار 

طار الإدارة المالية )الاتروشي، ( فهو ظاهرة يمارسها 14، 2005الوظيفة التي يؤديها ضمن اإ

مختلف الاشخاص الطبيعيين والمعنويين احساسا منها بحياة ومس تقبل افضل، ومهما 

لى الى الاستثمار فهو مفهوم ينطوي على الاض تعددت نظرات الاقتصاديين والماليين افه اإ

لى رأ س المال )كداوي، نتاجتمية أ و الاضافه اإ ( ويعد الاستثمار من 13، 2008الطاقة الإ

ن أ ية عملية توظيف لل موال والموارد يمكن أ ن يطلق عليها استثمار،  ذ اإ المفاهيم الشاملة، اإ

ن مجموع العوائ لى تحقيق عائد معين، واإ امل د في الاقتصاد يعد من أ هم عو وهذا يهدف اإ

نتاج، ومن خلال عائد العمل وعائد رأ س المال وعائد ال رض وعائد التنظيم يمكن  الإ

ن أ ية عملية توظيف لل موال تعد  لى الناتج المحلي الإجتممالي، وبعبارة أ خرى؛ اإ الوصول اإ

تحقيق ما يسعى ة و استثماراً مطلقاً، وهذا يدل على تشغيل الموارد المادية والمالية والبشري

لى تحقيقه من منافع وعوائد؛ لذا يمكن للاستثمار أ ن يؤدي دوراً محوريًا في  الاقتصاد اإ

قيادة العملية الاقتصادية، وبما أ ن الغاية من الاستثمار تحقيق العوائد، فالعلاقة ما بين 

ن ظاهرة والموجتمود والزمن المس تقبلي قائمة على تحقيق منفعة معينة ، فالستثمار بذلك يك

تمارسها مختلف شرائح المجتمع سواءاً ال فراد أ و المنظمات والشركات أ و الحكومات وحتى 

 (. 19-8، 2009العائلات أ ملًا منها بحياة أ فضل )الجميل، 

ش باع أ كبر في   ش باع رغبة اس تهلاكية حاضرة من أ جل اإ والاستثمار يعني التضحية باإ

 مل ال خطار من جتمراء ممارس ته الاستثمار،المس تقبل، وكلما زادت قدرة الفرد على تح

يكون من حقه الحصول على عائد أ و مكافل ة ثمناً ل خطاره، وعلى نحو عام فاإن فوائض 

نما يجب أ ن يرافقه  الدخول النقدية ل تكفي لوحدها لتحفيز عجلة حركة الاستثمار، واإ

خرين لتحويلها لمدمجموعة من العوامل التي تساعد على تحفيز وخلق الرغبة والدافع لدى ا

ل من خلال نشر الوعي الاستثماري لدى  لى استثمارات، ول يمكن تحقيق هذا ال مر اإ اإ

أ فراد المجتمع مع توافر بيئة استثمارية مناس بة للاستثمار وتوافر مس توى جتميد من ال مان 

لى جتمنب مع الاستثمار )سالم ومطر،  يشجع المدخرين على تقبل ال خطار التي تسير جتمنباً اإ

1990 ،22.) 

 

 ثالثا. مفهوم البيئة الاستثمارية:

تعد البيئة الاستثمارية الرحم الذي يحتضن العلمية الاستثمارية والمحيط الذي يعمل  

لى بيئة مناس بة لإنجاحها لغرض تحقيق ال عائد الاستثمار فيه، فالمشاريع الاستثمارية تحتاج اإ

الملائمة منظومة متكاملة من العوامل وحماية ال موال، وتتطلب البيئة الاستثمارية 

(، 247، 2007الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتكنولوجتمية )قائد، 

ويعد مفهوم البيئة الاستثمارية مرنا، اذ يستند نسجها الى مجموعة من الخيوط التي تساهم 

والتشريعي  في تهيئة بيئة مناس بة للاستثمارات منها الاس تقرار الس ياسي والامني

والاقتصادي والمالي فضلا عن توافر بنية تحتية مؤهلة لس تقبال الاستثمارات ووجتمود 

ايدي عاملة كفوءة ومدربة بشكل جتميد ووجتمود سوق مالية متطورة تعتمد على أ ساليب 

 (132، 2012حديثة في تعاملاتها)عبد الرضا و الجوارين، 

 القوانين والس ياسات والاجتمراءاتفقد عرفت البيئة الاستثمارية بانها مجموعة  

توطين استثماراته  لمن اج ة التي تؤثر في ثقة المستثمروالمؤسسات الاقتصادية والس ياس ي

أ نها مجموعة من العوامل الخاصة بموقع محدد، التي تحدد شكل  اي ،في بلد دون اخر

 لالفرص والحوافز التي تتيح للشركات الاستثمار بطريقة منتجة، وخلق فرص العم

لروورة بافالبيئة الاستثمارية الكفوءة والجيدة ذات الجودة العالمية ل تعني  والتوسع به

تحقيق ال رباح للشركات ضرورة، لكنها تهتم وتعمل على تحسين النواتج للمجتمع ككل  

(World Bank, 2005, 20). 

ن تحسين الإطار المؤسسي متمثلًا بالقوانين الصادرة والخاصة بتشجيع الت  ارة جاإ

والاستثمار، وقوانين حماية الملكية الفكرية والملكية الخاصة، وقوانين تشجيع المنافسة 

والفصل بين المنازعات ومحاربة الاحتكار، وغيرها من القوانين والتشريعات، يكون لها 

ئة، الدور الفاعل في تحسين البيئة الاستثمارية، ل نها تعد الجانب ال هم في تصميم صورة البي 

ذ  ناإ ستراتيجية خاصة للترويجت تنقية صورة البيئة الاستثمارية  اإ  بالستثمار تطلب وضع اإ

عداد الخرائط، والمشاريع الاستثمارية فضلًا عن عقد التفاقيات الخاصة بدعم  من خلال اإ

الاستثمار، وحضور الندوات والمؤتمرات والفعاليات المتلفة التي تخص الاستثمار؛ فجميع 

  عن البنية التحتية الحديثة والمتطورة والخدمات الحكومية في مختلفهذه العوامل فضلاً 

 .(ESCWA, 2004,22)المجالت تمثل أ هم أ ركان البيئة الاستثمارية  

. 

 لحكم الرش يد وتاثيراتها على شكل البيئة الاستثمارية :اركان بناء ا -رابعاً 

 

 الجانب الس ياسي والاداري )الدولة(: .1

 العوامل التي تؤثر على شكل البيئة الاستثمارية التي تحفزتوجد مجموعة من  

المستثمر سواء أ كان المستثمر طبيعياً أ م معنويًا؛ للمشاركة في العملية الاستثمارية 

التي تروج لها الحكومة، فمن خلال مجموعة من العوامل، وعلى رأ سها شكل الدولة 

ظائف التي جملة من الو س واساس تشكيل النظام الس ياسي فيها، فهيي التي تمار 

العقد الاجتماعي الذي يحدد المواطنة ، فالعامل الس ياسي الذي يعد  نواةتشكل 
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ذ يعتمد شكل  من العوامل المهمة ذات ال ثر الكبير على شكل البيئة الاستثمارية، اإ

البيئة الاستثمارية على طبيعة النظام الس ياسي وعلى كيفية تكوينه، والنظام 

عتمد على التمثيل البرلماني أ و على مؤسسات مناظرة لها، الس ياسي الكفوء ي 

كالشورى أ و غيرها، ويعتمد مضمونها على مبدأ  التصويت المباشر أ و غير المباشر، 

فمن خلالها تتم مشاركة المواطنين في صنع القرار؛ ففي م ل هذه الحالة لبد من 

القرار  صنعوجتمود مؤسسة س ياس ية تتحمل عبء اتخاذ القرار؛ فالمشاركة في 

الس ياسي يعد من أ كبر التحديات التي تواجه الحكومة، نتيجة للمبادئ التي تنادي 

دارة الدولة الذي ينعكس في نجاحها أ و فشلها  ,Yves) بها، وتطبيق ذلك في اإ

2004, 27–46)  

على  : تعد تلك المنظمات منبع راس المال الاجتماعي، فتبنىمنظمات المجتمع المدني  .2

الناس من اجل تحقيق مصالح واهداف مشتركة من خلال تفعيل  اساس مشاركة

دورها في رسم الخطط والمراقبة وتشجيعها وتقديم الدعم لها، وهذا الامر يعد 

من اهم اطر الحكم الرش يد للبلدان كونها تعزز مفهوم التنمية البشرية المس تدامة 

 ( .6، 1997)برنامج الامم المتحدة الانمائي،

 

تعد مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والبشرية الى  القطاع الخاص: .3

جانب الدولة )القطاع العام( من اهم دعائم الحكم الراشد، كونه يساهم في تنمية 

دة المجتمع وتحقيق تنمية بشرية عن طريق توفيره لفرص العمل المنتجة فضلا عن زيا

يق التنمية ال والمعرفة في تحق خبرات الناس في مجالت اعمالهم وتوفير رؤوس الامو 

اعتبار القطاع الخاص احد عناصر واطر الحكم  حيث انبالشراكة مع الدولة، 

الرش يد راجتمع الى الدور البارز الذي يمارسه في تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية 

 (.13، 1997برنامج الامم المتحدة الانمائي،)المس تدامة 

 

  حساب مؤشر الحكم الرش يد :خامسا . المؤشرات الداخلة في 

لقد عملت المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي بوضع الية لتحديد مجموعة من  

المؤشرات الكمية التي يمكن من خلالها الوقوف على الحكم الرش يد ، حيث تم تحديد 

 س تة مؤشرات وكالتي :

به البلد في  تمتعيبين هذا المؤشر مس توى الاس تقرار الذي ي  الاس تقرار الس ياسي :. 1

النواحي الس ياس ية والامنية التي تعد من اهم اطر البيئة الجاذبة للاستثمارات، فالختلال 

الس ياسي والامني يمكن ان يقوض العملية التنموية للبلد نتيجة زيادة الماطر وعدم 

الاطمئنان مما ينعكس سلبا على مس تويات الاستثمار الاجتمنبي وحتى المحلي في البلد 

 (.10، 2011لمطوري، )ا

 

يبين هذا المؤشر قدرة المواطن على التعبير عن رايه في  ابداء الراي  والمسائلة: .  2

اختيار ممثلين عنه في الحكومة عن طريق الانتخابات المس تقلة وتكوين مكونات المجتمع 

المدني، فهيي أ مر ضروري للحفاظ على نوعية الإدارة وكفاءتها الحروية وعلى أ داء البلدية 

دارة البيئة الحروية، وفي ظل هذا الس ياق  م يجب أ ن يكون المواطن على علم تافي اإ

ة بالقرارات المتعلقة بالتخطيط والس ياسة الحروية وبالحتياجات المحلية والمشاريع الإنمائي

الحالية والمس تقبلية، وبهذا فانهُ يمكن عدُّ المساءلة عاملاً يدعم التمثيل، فمدى لجوء الشعب 

لى المشاركة لمحاس بة الحكومة المحلية على أ عمالها  ة اإلى مقياس لنجاح المحاولت الرامياإ

 .(ESCWA, 2001, 40)زيادة التمثيل 

 

يبين حكم القانون أ و تطبيق القانون مدى الشعور بالثقة في  حكم )س يادة( القانون: .  3

القواعد التي صاغها المجتمع ومدى الالتزام بها، ويمثل القانون الفيصل في ال مور والقضايا 

ات قهُ على بث روح الثقة في التعاملات المتلفة، وهناك مؤشرالخلافية، ويساعد تطبي

عدة على حكم القانون م ل ش يوع الجرائم وكفاءة القضاء ومدى تنفيذ العقود والتعهدات 

(World Bank, 2005, 10) 

 

 فاعلية الحكومة وتاثيراتها:.  4

ها وتطبيقها، يم القدرة على تهيئة الس ياسات الصحيحة وتنظ  المراد بفاعلية الحكومة هي 

وليمكن تحقيق ذلك الا بوجتمود نظام اداري ذو كفاءة عالية ، كما يجب ان يتمتع النظام 

هيي ف الاداري بقدرات ومهارات وكفاءات عالية تمكنه من ادارة الشؤون العامة للدولة، 

دارة شؤون البلاد كن أ ن يم الذي تعني مصداقية الإدارة الحكومية وقدرتها على تحمل اإ

 (.71، 2014)المطوري، يحدد شكل تنظيم ال نشطة الاستثمارية 

 

 التشوهات الحكومية:  -الاطر التنظيمية . 5

ح تنمية القطاع سات سليمة تتياوفير س يتترمي الى مجموعة الاجتمراءات التي  يقصد بها 

الخاص تؤدي الى تحسين التجارة والاستثمار التي تنعكس ايجابا على العوائد المالية 

تلك الاجتمراءات سلبية فتسمى بالتشوهات  فاذا كانتوالاجتماعية والاقتصادية 

الحكومية التي تكون على شكل اجتمراءات تفرضها الحكومة على شكل س ياسات متعددة، 

ويمكن أ ن تعكسها متغيرات معينة، منها تشوهات السوق والتجارة م لًا التي تضيف 

 تكاليف باهظة على اقتصادات البلدان، ومن ثم فاإن هذه التشوهات تقلل من الفرص

 والحوافز المتاحة للاستثمار التي يمكن أ ن تس تفيد منها الشركات وال فراد في تحقيق عوائد

 , ,World Bank)مادية واجتماعية من جتمراء الاستثمار في البلدان النامية بخاصة

2005, 189-190). 

 

لدول ا ه من اهم المشل ا التي تعاني منهيعد الفساد بمختلف انواع مكافحة الفساد :.  6

المتقدمة والنامية على حد سواء، فهو مرض نهايته الانهيار الاقتصادي والاجتماعي 

(، فيقيس هذا المؤشر قدرة الدول على كشف الفساد 167، 2013والس ياسي )المجالي، 

 (.72، 2014بكل اشكاله ومعالجته )المطوري، 
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 المبحث الثاني
 ة لمدالاستثمارات الاجتمنبية لواثرها في جذب مؤشرات الحكم الرش يد تحليل 

(2006 - 2016) 

 

يس تعرض المبحث الثاني الجانب العملي للبحث من خلال عرض جملة من المؤشرات 

 ة بالحكم الرش يد فضلا عن عرض جملة من المؤشرات الاستثمارية وكالتي :قالمتعل

 

 :    (2016-2006للمدة ) مؤشرات الحكم الرش يد في العراقتحليل اول: 

لكون العراق بلد فيدرالي واقليم كوردس تان العراق اقليما فيدراليا لذلك لتوجد  

مؤشرات منشورة بشكل مس تقل لقليم كوردس تان من قبل المنظمات الدولية ، فالقليم 

 يقع ضمن العراق وان هذه المؤشرات التي تخص العراق هي تخص ايضا اقليم كوردس تان.
 

 

 ( يتضح لنا الاتي :1المؤشرات الواردة في الجدول )اض من خلال اس تعر    

 

( الى مؤشرات الحكم الرش يد لجملة من المتغيرات المعتمدة من قبل 1اشار الجدول ) .1

تلك لاحظ ان جميع يث يح  ة،س ن 11 البنك الدولي ولسلسة زمنية امدها

ولجميع المتغيرات ولجميع الس نوات سلبية مما يدل على سوء الوضع  المؤشرات

لقانوني والاداري والس ياسي والاجتماعي مما يولد رد فعل سلبي على جميع مفاصل ا

ادارة الدولة فضلا عن جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فهيي مؤشرات 

  .للآمال ومخيبةمحبطة 

 

وعلى مس توى جميع س نوات عينة البحث اذ  سلبية مؤشر ابداء الراي والمسائلة .2

وعلى الرغم من  2016( س نة 1.01%-( ليصل الى )%1.40-) 2006بلغ س نة 

ان هنالك تحسن واضح بهذا المجال الا انه ليزال سلبيا ليدل على انخفاض مس توى 

ثلين عنه التعبير عن رايه في اختيار مم مشاركة المواطن بصنع القرارات والتخطيط و 

فمدى  ،كومة عن طريق الانتخابات المس تقلة وتكوين مكونات المجتمع المدنيفي الح

لى المشاركة لمحاس بة الحكومة المحلية على أ عمالها مقياس لنجاح  لجوء الشعب اإ

لى زيادة التمثيل  .المحاولت الرامية اإ

 

ذ بلغ ا مؤشر س يادة )حكم( القانون وعلى مدى جميع س نوات عينة البحثسلبية  .3

ليؤشر تحسن خجول  2016( س نة %1.70-( ليصل الى )%1.79-) 2006س نة 

 محاولة الحكومة الى تقوية حكم القانون في البلد وجتمعل مما يدل علىفي هذا المؤشر 

بذب في الى تذ ر الجدول ايضااالقانون هو الفيصل في حل المعضلات، ولكن اش

يع نتيجة س يطرة المجام  2016و 2015المؤشرات وبالخصوص في الس نوات 

ان واحتلالها لقليم كوردس تالمسلحة على اغلب الاراضي العراقية وتهديدها الصريح 

الواقعة تحت س يطرة الاقليم، ليؤشر مؤشر حكم  140لجميع الاراضي التابعة للمادة 

ليطبق القانون ليحترم وان ضعف واضح وصريح في هذا الجانب بمعنى  القانون

فضلا عن  ،احترام القانون والالتزام به رسوخ ثقافةبصورة صحيحة نتيجة عدم 

وجتمود ميليش يات وجتمماعات خارجة عن القانون والمتنفذة في البلد والمشاركة في 

وعة مجم لىلنائهم االامر الذي ادى الى عدم امكانية محاسبتهم العميلة الس ياس ية 

 العملية الس ياس ية، وهذا يعطي انطباعا المشاركة في الاحزاب الس ياس ية من

لمنظمات الدولية اؤشر في معظم التقارير الصادرة عن والمسلبيا للمستثمر عن البلد 

    .الخاصة بالعراق

 

واما مايخص مؤشر نوعية الاطر التنظيمية فكان المؤشر سلبيا ولجميع الس نوات  .4

وعلى الرغم  2016( س نة %1.13-( ليصل الى )%1.40-) 2006اذا بلغ س نة 

جتمود و  ه ل يلبي طموحات البلد ليؤشرمن التحسن الطفيف في هذا المؤشر الا ان

تشوهات حكومية في مجال دفع القطاع الخاص الى ميدان العمل الاقتصادي من 

اع الحيوي ا القطذخلال عدم توفر القوانين والتشريعات والس ياسات المشجعة له

 ،مما يؤدي الى انحسار الاعمال بيد الحكومة والتي تاشى مع التطورات الدولية

 وهذا يمثل عاملا طاردا للاستثمارات الاجتمنبية ومبدا يتنافى مع س ياسات التحرر

المالي التي ينادي بها البنك الدولى وصندوق النقد الدولي ومنظمة الاقتصادي و 

 .التجارة العالمية 
 

 الداخلة في نسج مؤشران مؤشر الاس تقرار الس ياسي كان اسوء  ا المؤشرات  .5

( في - 2.5) الحكم الرش يد بل تجاوز حدود مؤشر الحكم الرش يد السلبي البالغ

( س نة %2.28-( ليصل الى )%2.83-) 2006اذ بلغ س نة  بعض الس نوات،

الاقليم ومما يعطي انطباعا سيئا عن التداول السلمي للسلطة في العراق  ،2016

 ثمارات الاجتمنبية للبلد، وهو مؤشروالذي يؤثر على مس توى اس تقطاب الاست

سلبي يدل على عدم وجتمود اس تقرار س ياسي وامني في البلد وهذا واضح للعيان 

دود فعل على المحاصصة الطائفية التي ولدت ر  نيةنتيجة التقلبات الس ياس ية المب 

الاجتمنبية  ساهم في طرد الاستثماراتمما عكس ية تجاه نسج بيئة مؤاتية للاستثمار 

 .من البلد 
 

بالنس بة لمؤشر فاعلية الحكومة وتاثيراتها فكان سلبيا ايضا ولجميع الس نوات على  .6

-( ليصل الى )%1.77-) 2006الرغم من التحسن البس يط فيه ، اذا بلغ س نة 

قدرة المؤسسات الخدمية العاملة في البلد ليؤشر الى عدم  2016( س نة 1.26%

فاءتها في كفضلا عن عدم ،  ليمبالشكل السمن تحمل مسؤولياتها واداء وظائفها 

قدرة الدولة فاض وانختوظيف الموارد الوطنية بطريقة سليمة وواضحة تخدم المجتمع ، 

 .  على العمل في خدمة الصالح العام
 

بخصوص مؤشر الفساد المالي والاداري فقد كان سلبيا ايضا ولجميع السوات عينة  .7

فعلى  2016( س نة %1.40-( ليصل الى )%1.56-) 2006البحث اذا بلغ س نة 
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 الفساد المالي والاداري للبلد ظاهرةالرغم من وجتمود محاولت حكومية لتخفيف 

فش يه حة وهذا يؤشر الى ت الا انه لم يتمكن من معالجته وتقليله الى حدود مسمو 

في البلد ونخره للاقتصاد الوطني وتبديد موارده ، وهذا ما يتم ملاحظته في البلد 

اذا يعد العراق من البلدان الغنية جدا بالموارد الطبيعية والفقيرة بذات الوقت 

الحكومية  نتيجة تفشي الفساد في المؤسسات اقتصاديا واجتماعيا وخدميا وترفيهيا

دية والاجتماعية على حد سواء والمؤشر في تقرير الشفافية العالمية لس نة والاقتصا

دولة مدرجة في التقرير  176من اصل  166اذ جاء العراق في التسلسل  2016

( وهذا مؤشر يدعو www.transparency.orgمن حيث تفشي الفساد )

ت لاكونه يشير الى ضعف المؤسسات واداء الحكم والافللقلق وواجتمب مكافحته 

 .من العقاب
 

في نهاية اس تعراض المؤشرات الفرعية الناسجة لمؤشر الحكم الرش يد في البلد اشار  .8

الجدول الى المؤشر العام للحكم الرش يد ، اذا كان سلبيا متذبذبا بين الارتفاع 

 2016( س نة %1.46-( ليصل الى )%1.79-) 2006والانخفاض، اذا بلغ س نة 

( فيلاحظ وقوع المؤشر 2.5-/   2.5لغ )+الي البواذا ما قورن مع المؤشر الدو

  مطمنغيرو غير راشد  في البلد الحكم انضمن المنطقة السلبية مما يدل على 

لجماعات ااذا مابقيت المؤشرات على حالها، نتيجة اجتمتياح  يااقتصاديا واجتماع 

الارهابية لجتمزاء واسعة من البلد مما ولد وضعا س ياس يا وامنيا غير مس تقرا، فضلا 

تنتشار الميليش يات المسلحة في البلد وفقدان سلطة وس يطرة الدولة عليها مما عن 

فسخ الت  ، وتزايد معدلتادى الى ضعف سلطة وهيبة الدولة وس يادة القانون

 فاضفاض بورصة النفط العالمية المؤدية الى انخالاجتماعي الحاصل في البلد، وانخ

عراق في حين انه لو كان للاقليم بيانات منفصلة عن ال .الموازنة العامة للبلد ايرادات

لمكونة للحكم نتيجة انتهاجه نهجا مختلفا في جميع المتغيرات انسبيا لكان الوضع مختلف 

 في مجال الاستثماري وحتىقع الاقتصادي واالرش يد والتي انعكست ايجابا على الو 

التنمية البشرية والتي احتلت فيه محافظات الاقليم المراتب الثلاثة الاولى على 

 . 2010العراق والموضح في تقرير التنمية البشرية العراقي لس نة 

 

 للمدةة الاجتمنبياثر مؤشرات الحكم الرش يد في جذب الاستثمارات  ثانيا.
(2006 - 2016: ) 

اقليم و  العراق الفيدرالي جملة من المؤشرات الاستثمارية فيسيتم اس تعراض  

كوردس تان العراق الفيدرالي لبيان التناغم بين مؤشرات الحكم الراشد الصادرة من البنك 

 :الدولي مع مؤشرات الاستثمار في الاقليم والصادرة من قبل هيئة الاستثمار فيه وكالتي

 

 : (2016 - 2006العراق للمدة )مؤشرات الاستثمار الاجتمنبي المباشر في  .1

يعد العراق واحدا من البلدان التي تس تهدف جذب الاستثمارات الاجتمنبية الى اراضيه 

ت لمعالجة جملة من المعضلات في بنيته التحتية كونه يوفر فرصا استثمارية بمختلف المجال

 ( يبين هذا الامر :2امام المستثمر الاجتمنبي والجدول )

 

 
   

الاستثمارات الاجتمنبية المباشرة الواردة في العراق، اذ  تدفقات( الى 2) اشار الجدول

كان صافي  2007 ففي س نة الواردة كانت في حالة تذبذب واضح،  التدفقاتبين ان 

انفتاح نتيجة  %153.7ليصل الى  وفي حالة زيادة 2006التغير موجتمبا مقارنة مع س نة 

البلد على العالم الخارجي وان كان ليلبي الطموحات المنشودة فضلا عن اصدار قانون 

الذي كان له الاثر على زيادة التدفق الاستثماري  2006لس نة  13الاستثمار العراقي رقم 

لتصل النس بة الى   2007مقارنة مع س نة  2008في البلد، وانخفضت التدفقات س نة 

س تقرار الامني الذي يعاني منه البلد فضلا عن عدم وجتمود رؤية نتيجة عدم الا 90.6%

واضحة للاستثمار والغموض الذي يتكنف عمل الخارطة الاستثمارية، وانخفضت النس بة 

( على التوالي نتيجة %12.6-( و )%13.9-لتصل الى )  2010و  2009في الس نوات 

اب  البلد وبداية انسحعدم الاس تقرار الامني فضلا عن عدم س يادة حكم القانون في

القوات الامريكية من البلد الامر الذي ادى لترس يخ انطباع سلبي في نفوس اصحاب 

 كانت 2012و  2011 س نواتففي ال رؤوس الاموال الاستثمارية تخوفا من القادم، و 

على التوالي نتيجة محاولة البلد  %80.7و  %34.8في حالة زيادة لتصل الى  التدفقات

جي ة مؤاتية للاستثمار والانفتاح الس ياسي والاقتصادي للبلد على العالم الخارمن نسج بيئ

فضلا عن اطلاق خطط للتنمية الوطنية التي تهدف الى التنويع الاقتصادي وتمهيد 

وترويض  ا العوامل المؤثرة على جذب الاستثمارات والتي انعكست ايجابا على زيادة 

 – 2013 وانخفضت التدفقات في الس نواتلبلد ،الاستثمارات الاجتمنبية في ا التدفقات

وتعزى تلك الانخفاضات الى ارتفاع معدلت  ( 2كما مؤشرة في الجدول ) 2016

الارهاب في البلد المؤدي الى عدم الاس تقرار الامني والمنعكس سلبيا على ثقة المستثمر 

اخل للبلد، فضلا الاستثمار الاجتمنبي الد تدفقاتبالستثمار في البلد مما ادى الى تراجتمع 

عن انخفاض اسعار النفط لدنى مس توياتها وارتفاع معدلت الفساد المالي والاداري في 

البلد ، والتخبط في التخطيط المالي نتيجة توجه الحكومة نحو مضاعفة الانفاق العسكري 

على حساب الانفاق الاستثماري المؤدي الى انحراف التوجه الحكومي في تحقيق التتمية 

قتصادية ، وعدم الاس تقرار الس ياسي وارتفاع الخلافات مابين الحكومة المركزية الا

وحكومة الاقليم المؤدي الى تخوف الستثمر الاجتمنبي من الاستثمار كونه يبحث عن بيئة 

امنة لتوطين استثماراته، ومن العوامل الاخرى ارتفاع نسب الحلقات الزائدة في منح 

ذا وذاك اغراق الاسواق المحلية بالسلع الاجتمنبية الذي قد اجازة الاستثمار والاهم من ه

يعرقل نجاح الاستثمار الاجتمنبي في الانتشار والمنافسة، كلها ادت الى تراجتمع الاس ار 

 . الاجتمنبي في البلد نتيجة خلق بيئة طاردة للاستثمارات
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 2006مؤشرات الاستثمار الاجتمنبي المباشر في اقليم كوردس تان العراق للمدة ) .2

- 2016) 

بعد ان تم اس تعراض المؤشرات الاستثمارية الاجتمنبية للعراق سيتم اس تعراض مجموعة 

لبيان بلد بوصفه جتمزء من ال  من المؤشرات الاستثمارية الخاصة باقليم كوردس تان العراق

  وكالتي : التناغم بين مؤشرات الحكم الرش يد مع تلك المؤشرات

 

 

 الى اراضي الاقليم ، اذا يلاحظ يالاس ثمار راس المال ( الى تدفقات 3اشار الجدول )

(، %770.4لتصل الى ) 2006مقارنة مع س نة  2007ان النس بة قد ازدادت في س نة 

 عن تزايد يم مع العالم الخارجي فضلالوهذا ناتج عن الانفتاح الاقتصادي والس ياسي للاق

 نتيجة محافظات الاقليم تدفق رؤوس الاموال الاستثمارية من المحافظات العراقية الى

انخفضت النس بة  2008 في تلك الفترة ، وفي س نة لتلك المحافظات تردي الوضع الامني

( وهذا ناتج عن مختلف الازمات الس ياس ية والاقتصادية التي %46.8-لتصل الى )

نه و عصفت بالمنطقة ومن ضمنها الاقليم والتي ادت الى تراجتمع نسب الاستثمار الاجتمنبي ك

كانت النس بة ايضا في حالة زيادة ف  2010و  2009 تيالاس تقرار،اما في سن يبحث عن

نتيجة زيادة تدفق  ( على التوالي%29.1و  %80.9واضحة  اذ بلغت نس بة الزيادة )

هذا ناتج و  دولة الامارات العربية المتحدةالاستثمارات الخليجية للاقليم وبالخص من 

ر على عن التاثير الايجابي لقانون الاستثما عن الاس تقرار النس بي في الاقليم فضلا

بينما  ،تحركات الاستثمار فيه نتيجة جملة الاعفاءات والانتيازات الممنوحة للمستثمرين

( نتيجة مختلف الازمات %29.6-) لتصل الى 2011س نة النس بة في تراجتمعت

 تيالس ياس ية بين حكومة الاقليم وحكومة المركز فضلا عن الاضطرابات الامنية ال

قليم والاضطرابات الداخلية التي شهدها الا عصفت باغلب الدول المجاورة لحدود الاقليم

 عادت هذهو ،  وبالخصوص محافظة السليمانية المطالبة بالصلاح وتحسين الخدمات

على  (%1105.( و )%80.4لتصل الى ) 2013و  2012سنتي  للارتفاع النس بة

( %67.9-لتصل الى ) 2016و  2015و  2014 الس نواتولكن تراجتمعت في  التوالي

وهذا ناتج عن مختلف الازمات الداخلية  ،على التواليلكل منها ( 54.4%) (%0.4)

مات داع  منها هجوالخارجتمية الامنية منها والس ياس ية التي عصفت بالمنطقة والاقليم 

 ناطق اقليم كوردس تان واحتلاله لبعض منها فضلا عن عدم الاس تقرارالارهابي على م 

ية الداخلية الس ياس   لحكومة الاتحادية اول و الصراعاتمع ا في علاقات الاقليم الس ياسي

والازمة المالية الخانقة التي عصفت بالقليم نتيجة امتناع العراق عن تزويده بالحصة ,

فضلا عن انخفاض اسعار النفط العالمية وزيادة الانفاق  الموازنة العامةالمقررة من 

التهديدات الامنية كلها عوامل ادت الى تقويض الانفاق المنتج وتحوله  العسكري لمواجهة

بشكل عام و لنفاق اس تهلاكي ليس له اي مردود مالي وبالخص في الجانب العسكري ، 

( وهذا يدل على ان الاقليم كان جادا في نسج بيئة %19.3فقد بلغ معدل النمو المركب )

رية مما انعكس طر المكونة لنس يج البيئة الاستثمااستثمارية تتسم بالس تقرار في جميع الا

 .(3)( على النتائج اعلاه والمبينة في الجدول

 

 

 
( الى تدفقات رؤوس الاموال المحلية والاجتمنبية والمتلطة الى 4اشار الجدول )

داخل اراضي الاقليم، اذ بين الجدول ان الاستثمار المحلي قد ازداد خلال الس نوات من 

النمو  ليصل معدللرغم من التذبذب الحاصل في بعض الس نوات با  2016لغاية  2006

( وهو مؤشر جتميد يدل على تشجيع الاقليم لس ياسة الاستثمار من %14.2المركب الى )

خلال جملة من الامتيازات والمنافع التي يقدمها للمستثمر والمبينة في قانون الاستثمار 

س ياسة تحويل المدخرات الى استثمارات  والذي ساعد على 2006لس نة  4رقم  للاقليم

 الاموال الخاصة رؤوسلتساهم في تحقيق معدلت نمو وتنمية اقتصادية، فضلا عن تحول 

نتيجة عراق اقليم كوردس تان الالى داخل اراضي  تحاديةالحكومة الالغلب المستثمرين في 

الاوضاع  النس بي في رارالاس تقنجاح الاقليم في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، فضلا عن 

من  لتي تعانياالعراق بقية مناطق فتقر اليها التي ت  الامنية والس ياس ية والاقتصادية

غير المس تقرة فضلا عن التفسخ الاجتماعي الذي تعاني منه اغلب محافظات  الاوضاع

 .العراق

كان راس  ذتماما ا معاكسافان الامر كان  والمتلط اما فيما يخص الاستثمار الاجتمنبي

و المركب معدل النمحيث كان المال الاستثماري الاجتمنبي المس تقطب في حالة انخفاض 

 على التوالي (%14.9-و %27.4-) الاجتمنبي والمتلط راس المال الاستثماريبالخاص 

وهذا الامر يمكن ان يعزى الى مؤشر الحكم الرش يد لجملة من المتغيرات التي كانت سلبية 

(، وبالتالي فان المستثمر الاجتمنبي عندما يقرأ  مؤشرات الحكم 1ل )والمبينة في الجدو 

تثماراته فمن المؤكد سيتخذ قرارا بتخفيض اس والاقليم من ضمنه الرش يد الخاصة بالعراق 

آمنة ليحقق الا في  مما حدث فارباح ولكي يحافظ على الاموال خو وسحبها الى دول أ

من حالت سلب  2003ا حدث عام سبيعينات القرن الماضي من حالت تاميم او مم

  .البنوك نهبونهب وتخريب ودمار للبنية التحتية و 
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 الاس تنتاجات والتوصيات
 

 اول. الاس تنتاجات :

يعد الحكم الرش يد احدى اهم المصطلحات التي لها تاثير واضح على مختلف  .1

والس ياس ية والاستثمارية الجوانب الادارية والاقتصادية والاجتماعية 

 للدولة.

ان مؤشر الحكم الرش يد لجميع المتغيرات المكونه لهذا المؤشر كانت سلبية  .2

 واعلى من المعدل العام مما يدل على سوء الاوضاع الاستثمارية في البلد.

تراجتمع واضح في معدل النمو المركب للاستثمار الاجتمنبي في الاقليم وهذا يتناغم  .3

 الحكم الرش يد في البلد.مع تراجتمع مؤشرات 

ان مؤشر الاس تقرار الس ياسي لجميع الس نوات عينة البحث هو الاسوء  .4

بالنس بة للمؤشرات الاخرى اذ يمثل المرتبة الاولى في التدهور ثم يليه 

 مؤشر حكم س يادة القانون . 

 

 ثانيا. التوصيات : 

العمل على تحسين مؤشرات الحكم الرش يد في البلد من خلال تحقيق  .1

الشراكة الحقيقية في ادارة البلد والابتعاد عن المحاصصة الادارة والاعاد 

على اصحاب الخبرة والكفاءة والاس تفادة منهم في ادارة مختلف اركان الدولة 

 ومفاصلها.

يام يجب الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكي يتس نى للاولى الق  .2

 .خارجتمية  بدورها الرقابي بدون ضغوطات وتاثيرات

ة تشريع القوانين التي تحمي المستثمر والتي تاشى مع التطورات الاقتصادي .3

 العالمية لكي يمكن جذب الاستثمارات الاجتمنبية الى اراضي البلد.
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